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  المصادر غیر الارادیة: الباب الثاني

               لعمل غیر المشروع ا: للالتزام وھينتناول في ھذا الباب ثلاثة مصادر 
  )الفصل الثالث.( والقانون) الفصل الثاني(وشبھ العقود ) الفصل الأول(

  العمل غیر المشروع أو المسؤولیة التقصیریة: الفصل الاول

  .مسؤولیة قانونیة ومسؤولیة أدبیة: تنقسم المسؤولیة الى نوعین

  :المسؤولیة الأدبیة:أولا 

و یترتب ، بقاعدة أخلاقیة الإخلالتقوم عند ، ن دائرة القانونھي  مسؤولیة خارجة ع
  .ومجالھا غیر محدد، علیھا  جزاء أدبي وأمرھا  موكول الى الضمیر

بقاعدة  الإخلالفھي داخلة في دائرة القانون وتقوم عند :  المسؤولیة القانونیة: ثانیا
  ویترتب علیھا، قانونیة

  .جزاء قانوني

  .مسؤولیة جنائیة ومسؤولیة مدنیة، نونیة بدورھا الى قسمینوتنقسم المسؤولیة القا

، ھناك ضرر عام یصیب المجتمع ویتمثل الجزاء في العقوبة: المسؤولیة الجنائیة-1
والغایة من ھذه المسؤولیة ھي ، باعتبارھا ممثل المجتمع، التي تطالب بتطبیقھا النیابة العامة
  .تحقیق الردع العام والردع الخاص

ھناك  ضرر یصیب الفرد ویتمثل الجزاء ، في ھذه المسؤولیة:المسؤولیة المدنیة-2
لان ، الذي یطالب بھ المضرور عن ما لحقھ من ضرر، في التعویض  النقدي أو العیني

  .الغایة من ھذه المسؤولیة ھي اصلاح الضرر وجبره

فمرتكب  ،وقد یترتب على فعل واحد مسؤولیتان مسؤولیة جنائیة ومسؤولیة مدنیة
الذي ، یكون مسؤولا مسؤولیة جنائیة عن الضرر، جریمة القتل  أو السرقة أو  الضرب

أصاب المجتمع وجزاؤھا العقوبة ومسؤولا مسؤولیة مدنیة عن الضرر الذي أصاب 
  .عن الضرر. المضرور وجزاؤھا التعویض

لعمل ضررا كما قد تتحقق المسؤولیة الجنائیة دون المسؤولیة المدنیة اذا لم یلحق ا
  .كجریمة حمل سلاح بدون رخصة أو مخالفات قانون المرور، بأحد

قد تتحقق المسؤولیة المدنیة دون المسؤولیة الجنائیة إذا ألحق العمل غیر ، و بالمقابل
  .دون أن یكون ھذا العمل معاقبا علیھ في القانون الجنائي، المشروع ضررا بالغیر
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  ولیة المدنیة الى مسؤولیة عقدیة ومسؤولیة تقصیریةتنقسم المسؤ، ووفقا للفقھ التقلیدي

أما المسؤولیة التقصیریة فتقوم عند  .تقوم المسؤولیة العقدیة عند الاخلال بالتزام عقدي
  .1وھو الالتزام العام  بعدم  الاضرار بالغیر، الاخلال  بالتزام قانوني

الفقھ والقضاء والتشریع وقد  سادت  ھذه التفرقة  بین المسؤولیتین أمدا طویلا في 
غیر أن الاتجاه الفرنسي الحدیث یسعى الى ھجر ھذه التفرقة وتوحید  المسؤولیة  .الفرنسي
  . 2المدنیة

وفي مجال  ،3 وقد تجسد ھذا التوحید في مجال مسؤولیة المنتج عن منتجاتھ المعیبة
  .المسؤولیة الطبیة

بمبدأ ازدواجیة المسؤولیة ، عاممازال محتفظا كأصل ، فإنھ، أما المشرع الجزائري
الذي ، مكرر م ج140باستثناء نص المادة ، أي مسؤولیة عقدیة ومسؤولیة تقصیریة، المدنیة

  .كما سنراه لاحقا، كرس فیھ مبدأ وحدة المسؤولیة المدنیة

  فھل یجوز الجمع بین المسؤولیة العقدیة والمسؤولیة التقصیریة؟

اذ ، الجمع بین المسؤولیتین و المطالبة بتعویضینھناك إجماع فقھي  على عدم جواز 
فنكون في ھذه الحالة  ، لا یجوز لمضرور أن یحصل على تعویضین عن ضرر واحد

  .بصدد الاثراء بلا سبب

كأن ، كمالا یجوز للمضرور أن یجمع بین ما ھو أصلح لھ من أحكام المسؤولیتین
حیث ، لیة العقدیة بالنسبة للإثبات كأن یدعي بأحكام  المسؤو، یدعى بأحكام المسؤولیتین

أي المسؤولیة العقدیة ویتمسك بأحكام ، یكون عدم تنفیذ الالتزام العقدي كافیا لقیام المسؤولیة
حیث یكون التعویض عن كل الضرر ، المسؤولیة التقصیریة بخصوص مقدار التعویض

  .المباشر المتوقع وغیر المتوقع

فھل یحق للدائن .الجمع بین المسؤولیتینواذا كان من المتفق علیھ عدم جواز 
  المضرور الخیار بین المسؤولیتین؟

                                                             
  .جزائريمدني  124المادة   1
2   

-A.SAVAUX, « La fin de la responsabilité contractuelle», RTD civ., 1999,1 

  
- 98قانون مدني فرنسي المعدلة بموجب القانون رقم 1386/18-1386/1المستمد من المواد .ج.مكررم 140المادة -  3

حیة المعیبة، التي تجد مصدرھا  في ، المتعلق بالمسؤولیة عن المنتجات  الص 1998ماي  19، الصا در بتاریخ 389
  .المتعلق بالمسؤولیة عن المنتجات المعیبة 1985جویلیة  25، الصادر بتاریخ 85/374التوجیھ الأوربي رقم

- 
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  .أي یختار من بین  المسؤولیتین تلك التي تكون أكثر إنتفاعا مع مصلحتھ

  :فقد انقسم الفقھ والقضاء في ھذه المسألة

فھناك من یقول بجواز الخیار بین المسؤولین على أساس أن المسؤولیة التقصیریة -
  .فھي قائمة دائما إلى جانب المسؤولیة العقدیة، صل العامھي الأ

 احترامایرفض الخیار بین المسؤولیتین ، یوجد رأي آخر، و على النقیض من ذلك
فلا یصح لدائن أن یرفع دعوى تعویض إلا على أساس المسؤولیة .الإرادةلمبدأ سلطان 

م في ذلك أن ّ أحكام المسؤولیة وحجتھ. لأن علاقة المدین إنما مرجعھا العقد وحده، العقدیة
  .ولا یسوغ أن یكون المتعاقدان من الغیر. التقصیریة وضعت للغیر ولیس للمتعاقدین

فھو یجیز الخیار بین المسؤولیتین إذا كان الاخلال بالالتزام العقدي ، أما الفریق الثالث
  .غش أو خطأ جسیم أو جریمة جنائیة ینطوي على

المسؤولیة  عن العمل :تقصیریة  بدورھا  الى ثلاثة أنواع وتنقسم المسؤولیة ال، ھذا
  .الشخصي والمسؤولیة عن عمل الغیر والمسؤولیة عن فعل الأشیاء

  المسؤولیة الشخصیة: النوع الأول

ھي ا لمسؤولیة المترتبة عن الأخطاء  التي تقع ، المسؤولیة عن الأعمال الشخصیة
 الأصلوھي ، شخص آخر أو فعل أشیاء دون تدخل فعل، شخصیا من المسؤول عن الضرر

ج .م 124التي نص علیھا المشرع الجزائري في المادة ، العام في المسؤولیة  المدنیة
كل فعل أیا كان یرتكبھ الشخص : "التي نصت على أنھ، 2005المعدلة بموجب قانون 

ى وھي تقوم عل". یلزم من كان سببا في حدوثھ بالتعویض ، بخطئھ ویسبب ضررا للغیر
  .أساس الخطأ  الواجب الاثبات من قبل المضرور

  :المسؤولیة عن عمل الغیر: النوع الثاني

م ج  134و تنقسم الى نوعین الأول یخص مسؤولیة متولي الرقابة وتناولتھا المادة 
والنوع الثاني یتعلق بمسؤولیة المتبوع ، وھي مسؤولیة  قائمة على أساس  خطأ مفترض

م ج وھي تقوم على أساس خطأ  136نص علیھا المشرع في المادة  التي، عن أعمال التابع
  .مفترض

- 140-139-138وتناولتھا المواد :فھي المسؤولیة عن فعل الاشیاء :النوع الثالث 
 .مكرر 140
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  :المسؤولیة  المدنیة عن العمل الشخصي: المبحث الأول

  تعریف المسؤولیة الشخصیة:أولا

وتناولتھا ، الشخصیة الأصل العام في المسؤولیة المدنیةتعتبر المسؤولیة عن الأعمال 
كل  فعل أیا :"المعدل والمتمم للقانون المدني  10-05م ج المعدلة بالقانون رقم  124المادة 

یلزم من كان سببا في حدوثھ ، كان یرتكبھ الشخص بخطئھ ویسبب ضررا للغیر
م على أساس خطأ شخصي  یستفاد من ھذا النص  أن ھذه  المسؤولیة تقو."بالتعویض
  . 1ویكون ھذا الخطأ واجب الاثبات من طرف المضرور، للمسؤول

  .فما ھي أركان المسؤولیة الشخصیة وما آثارھا

  :أركان المسؤولیةالشخصیة: ثانیا

یشترط لقیام المسؤولیة التقصیریة كما في المسؤولیة ، م ج 124طبقا لنص المادة 
  ، العقدیة

  .أ والضرر والعلاقة السببیة بین الخطأ والضرروھي الخط، ثلاثة أركان

  :الخطأ الشخصي-1

، كأساس تقوم علیھ المسؤولیة  التقصیریة، لقد أخذ المشرع  الجزائري بفكرة الخطأ
كلمة التي  124الذي أضاف الى النص العربي  102-05وھذا ما یؤكد علیھ القانون رقم 

كل فعل أي كان یرتكبھ الشخص في خطا ویسبب :"أسقطت سھوا فحرر النص كالآتي 
ثم اضاف قانون الجدید في مسؤولیة وھي " ضررا یلزم من كان سببا في حدوثھ بالتعویض

ل یشكل الاستعما: مكرر التي نصت صورة خاصة منھ جاء نصھ كالآتي 124المادة 
اذا كان الحصول على ، اذا وقع بقصد بالغیر، التعسفي للحق خطأ لا سیما في الحالات الآتیة

  .فائدة غیر مشروعة

فالمسؤولیة عن العمل الشخصي قائمة على أساس الخطأ الواجب الاثبات من طرف 
  .المضرور

  فما ھو الخطأ؟

                                                             
1 --A.Vialard, op.cit., p.35 

  .، المعدل والمتمم للقانون المدني2005- 6- 20المؤرخ في  10- 05القانون  -  2
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وعرفھ ، بالتزام سابقلقد اختلف الفقھاء حول فكرة الخطأ فعرفھ البعض بأنھ إخلال 
البعض الآخر بأنھ الاخلال بالثقة المشروعة وعرفھ مازوبأنھ سلوك معیب لا یأتیھ شخص  

  .1التي أحاطت بالمسؤول، وجد في ذات الظروف الخارجیة، متبصر

في سلوك  انحرافھو أن الخطأ  ھو  والتعریف الذي استقر علیھ الفقھ والقضاء
فھو التزام قانوني یقضى بأن ، ادراكھ لھذا الانحراف الشخص عن سلوك الرجل العادي مع

عن ھذا  انحرفحتى لا یضر بالغیر فان ، بالیقظة والتبصر، یلتزم الشخص في سلوكھ
  .قام الخطأ المقیم  لمسؤولیتھ، السلوك  وكان مدركا لھذا الانحراف

 العنصر المادي وھو التعدي:فإن الخطأ یقوم على عنصرین أساسیین ھما، وعلیھ
  والعنصر المعنوي وھو الدراك

  :التعدي:العنصرالمادي- أ

، ھو إنحراف في سلوك الشخص ویقاس بمعیار الانحراف عن سلوك الرجل العادي
وتأخذ بعین الاعتبار ظروفھ الخارجیة من . منظورا الیھ نظرة مجردة عن ظروفھ الشخصیة

عادي  من طبقتھ وطائفتھ وینبغي أن یقاس انحرافھ بالرجل ال، زمان ومكان وقوع الانحراف
  .فالطبیب العادي ھو الذي لا ینحرف عن سلوك أمثالھ من الأطباء العادیین.وجنسھ

بالرغم من أنھ أحدث ، وھناك حالات ثلاثة لا یعتبر فیھا فعل الشخص تعدیا أو خطأ
وحالة تنفیذ 128وھي الدفاع الشرعي المادة ، لا یستوجب مسؤولیتھ، ضررا للغیر ومن ثم

  130وحالة الضرورة المادة 129الرئیس المادة أمر 

في القانون المدني بموجب  أضاف المشرع مادةجدیدة:حق استعمالالتعسف في 
ألا وھي ، مكررالتي نصت على صورة خاصة للخطأ124وھي المادة ، 10-05القانون 

 إذا استعمل الحق من قبل، فنكون بصدد تعسف في إستعمالحق، التعسف في استعمال الحق
  .صاحبھ بغرض الإضرار بالغیرأو بھدف الحصول على فائدة غیر مشروعة

  الادراك:الركن المعنوي-ب

اذ یجب لقیامھ أن یكون من ، إن عنصر الإدراك ضروري لیكون التعدي خطأ تقصیرا
ویكون كذلك  عند ، أي قادرا على التمییز بین الخیر والشر، وقع منھ فعل التعدي مدركا لھ

سنة في القانون االمدني والسابعة في الفقھ الاسلامي 13أي بلوغ ، یزبلوغھ سن التمی
من كان بالغا سن الرشد وكان سفیھا أو ذا ، ویعد ممیزا كذلك. والقانون المدني المصري

  .غفلة

                                                             
1 - H.L.Mazeaud et Tunc, op.cit., p.461. 
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وكذلك الأمر بالنسبة  13و ھو دون سن، أما عدیم التمییز  فلا مسؤولیة علیھ أصلا
، كمرض أو سكر أو تنویم مغناطیسي، إدراكھ بسبب عارضومن فقد ، للمجنون والمعتوه

  .بشرط أن لا یكون ذلك باختیاره

فلا یمكن أن یوجھ الیھم خطأ لأنھم غیر مدركین ، تنتفي المسؤولیة عنھم، كل ھؤلاء
  .فلیس لدیھم القدرة على التمییز بین خطأ والصواب، لأعمالھم

اذا ، ففي نظرھم. ولیة عدیم التمییزعلى أنّ أنصار النظریة  الموضوعیة یقولون بمسؤ
والمسؤولیة ، فإنھ یستطیع إحداث الضرر، لم یكن عدیم التمییز قادرا على ارتكاب خطأ

فلیس من العدالة في نظرھم أن لا یعوض المضرور عن  .عندھم قائمة على أساس الضرر
، التبعة على أساس تحمل، فتقوم المسؤولیة في ھذه الظروف. فعل ارتكبھ عدیم التمییز

  .فیتحمل عدیم التمییز تبعة ما یحدثھ من ضرر للغیر

، 1964-12-01فقرر في حكم لھ صدر بتاریخ ، وقد تأثر القضاء الفرنسي بھذا التیار
وقد دفع ھذا الحكم المشرع ، في قضیة تریشار المتعلقة بمسؤولیة فاقد الوعي عن الحراسة

الذي ، بمقتضى القانون، لمدني الفرنسيفي القانون ا 489/2الفرنسي إلى إدخال المادة 
  .التي تقضي بمسؤولیة  عدیم التمییز في كل أنواع المسؤولیة، 1968-01- 03صدربتاریخ 

 125/2فقضى في  المادة .وقد كان تأثر مشرع الجزائري بدوره بنظریة تحمل التبعة
ل على التي یتعذر فیھا على المضرور أن یحص، بمسؤولیة عدیم التمییز في الأحوال

، 10- 05غیر أن ھذه الفقرة قد الغیت بموجب قانون جدید .تعویض من المسؤول عنھ
  .لا مسؤولیة لعدیم التمییز في ظل التعدیل الجدید لقانون المدني الجزائري، ومن ثُم

  :الضرر-2

سواء كانت ھذه ، ھو الركن الثاني والاساسي في المسؤولیة المدنیة بأنواعھا الثلاثة-
  .شخصیة  مسؤولیة عن فعل الغیر أو مسؤولیة عن فعل أشیاءالمسؤولیة 

إذ أن المسؤولیة المدنیة وجدت أصلا لإصلاح الضرر وجبره فلا مسؤولیة مدنیة -
  .سواء كانت مسؤولیة عقدیة أو مسؤولیة تقصیریة، بدون ضرر

و یقع على ھذا الأخیر إثبات ، والضرر مقیاس مقدار التعویض الذي تستحقھ الضحیة
  .رر الذي أصابھ بكافة طرق الإثباتالض

  :تعریف الضرر- أ

سواء كانت ھذه المصلحة مادیة ، ھو الاعتداء على مصلحة مشروعة یحمیھا القانون
  .أو أدبیة
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أو ما فاتھ ، ویتمثل الضرر في الخسارة المادیة أو المعنویة التي تلحق بحق الصحیة-
  .من كسب

  :أنواع الضرر-ب

ھو الخسارة المادیة التي تلتحق المضرر نتیجة المساس بحق من  :الضرر المادي*
  ، حقوقھ أو مصلحتھ المشروعة

وھو الضرر الذي یصیب الشخص في جسده أوفي ذمتھ المالیة أو تفویت فرصة 
  مشروعة تسبب خسارة مادیة ومعنویة

ھو ما یمس بالجانب العاطفي او الاجتماعي كالمساس بالشرف :  الضرر المعنوي* 
  لسمعةوا

 182الذمة المعنویةأو أمور اخرى كالعقیدة الدینیة او الافكار الخلقیة وتنص المادة 
  .مكرر

  :تفویت الفرصة*

فمن ، ھناك نوع ثالث من الضرر أصبحت المحاكم تعوض عنھ ھو تفویت الفرصة
، حق المضرور أن یطالب بالتعویض عن مجرد تفویت الفرصة علیھ بخطأ المسؤول

  ..في المشاركة في امتحان او مسابقة  مثلاكتفویت الفرصة 

المطالبة بالتعویض عن الضرر الجماعي یكون عن ، بالنسبة للأضرار الجماعیة
طریق الشخص المعنوي الذي یمثلھم الدفاع عن ھده المصالح المشتركة او الجماعیة التي 

  .تمثلھم

 شروط الضرر- ج

 :یشترط في الضرر الموجب للتعویض الشروط الآتیة :

 ؛اي تحقق في الحال او محقق الوقوع في المستقبل ،أن یكون الضرر محققا-

 ؛أي تربطھ علاقة سببیة مباشرة بالخطأ، أن یكون الضرر مباشرا-

وإن كانت دعوى ، یصیب المضرور شخصیا أي، أن یكون الضرر شخصیا-
 ؛التعویض غیر مقبولة

ولكن یمكن  ،ین تعویضینفلا یمكن الجمع ب، أن لا یكون الضرر قد عوض عنھ قبلا-
 ؛طلب الثمن للتعویض عن الضرر جھة اخرى كشركة التأمین والمسؤول عن الضرر
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 ؛ان یعوض عن الضرر المتوقع وغیر المتوقع-

والتعویض عن الضرر المعنوي لا ,التعویض عن الضرر المادي ینتقل الى الورثة -
  .عن الضرر ینتفل الى الورثة الا في حال اتفاق بین المورث والمسؤول

  .اي قامت اسبابھ ولكن نتائجھ لو تتحقق كلھا

ناقصھ على تحق المضرور في طلب مراجعة التعویض بسبب تحقق الضرر او 
  .م ج 131اساس المادة 

  .الضرر الدي یلحق الخلف بسبب قتل السلف الضرر المرتد

  قیام العلاقة السببیة بین الخطأ والضرر-3

بل یشترط الى جانب ، وضرر لقیام المسؤولیة المدنیةلا یكفي أن یكون ھناك خطا 
م  124أن یربط بین الخطأ واللضرر علاقة سببیة مباشرة ـوھو ما تقضي بھ المادة ، ذلك

  .ج

  .على أن ّالصعوبة تثور في حالة تعدد الاسباب المساھمة في النتیجة الضارة

  حالة تعدد الاسباب

  :نظریة تعادل الاسباب

ومؤداھا أن كل فعل ساھم في إحداث ، vonburiالنظریة الفقیھ الالماني  اقال بھ
ولكن یعاب ، مھما كان بعیدا یعتبر سببا متكافئا مع غیره في إحداث النتیجة الضارة، الضرر

  .على ھّذه النظریة انھا تسوي بین الافعال الرئیسة والفعال الثانویة في إحداث الضرر

  النظریة السبب المنتج او الفع

السبب  إلا ،ومقتضاھا أنھ لا یوجد في الاعتبار vonkriesوقال بھذه النظریة الفقیھ 
  .الذي لعب دورا أساسیا في إحداث الضرر، الفعال

  :النظریة الحدیثة 

یأخذ الفقھ والقضاء الحدیثان بفكرة معدل مساھمة كل فعل في النتیجة الضارة وھي 
إذ أن العبرة لیس بجسامة الفعل المساھم وإنما بما ترتب علیھ من النتیجة ، النظریة المرجحة

م  126ویكون المسؤولون عن ھذا الضرر متضامنین في التعویض عنھ طبقا للمادة ، ضارة
  ج
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اذا أثبت " مج على انھ  127نصت المادة ، وفي العلاقة السببیة بین الخطأ والضرر
كالقوة القاھرة او حادث مفاجئ او خطأ ، ید لھ فیھالشخص  أن الضرر قد نشأ عن سبب لا 

ما لم یوجد نص قانوني أو ، كان غیر ملزم بتعویض ھذا الضرر، المضرور او خطأ الغیر
  .اتفاق یخالف ذلك

: وھي   ،أن السبب الاجنبي المعفى من المسؤولیة لھ صور ثلاثة، ومفاد ھذا النص
  .مضرور أوخطأ الغیرالقوة القاھرة أو الحادث المفاجئ أو خطأ ال

  :القوة القاھرة والحادث المفاجئ  -*

إن الراجح في الفقھ والقضاء أنھما إسمان لمسمى واحد ولا یوجد أھمیة عملیة للتمییز 
  :اذ لھما نفس الشروط القانونیة لاعتبارھما سببا اجنبیا وذلك كالآتي,بینھما 

  أن یكون الحادث خارجا عن إرادة المسؤول عن الضرر -

  أن یكون ھذا الحادث غیر متوقع ومستحیل الدفع -

متى ، كما لھما نفس الاثر القانوني وھو الاعفاء الكلي أو الجزئي من المسؤولیة
  توافرت شروطھا

  خطا المضرور -*

كلیا او جزئیا ، قد یكون فعل المضرور نفسھ سببا أجنبیا یعفي المسؤول عن الضرر
أي عدم إمكان ، ا وتوافرت فیھ شروط القوة القاھرةمن المسؤولیة متى كان ھذا الفعل خاطئ

، إذا كان السبب الوحید في إحداث الضرر، فیعفي كلیا من المسؤولیة، التوقع وإستحالة الدفع
  .ویعفى جزئیا من المسؤولیة إذا اشترك مع الخطأ او اھمال المسؤول عن الضرر

  خطأ الغیر -

المدعى علیھ ویشترط لاعتبار خطأ  ھو الذي لا یسأل عنھ، إن الغیر المقصود ھنا
  .م ج 126الغیر سببا أجنبیا معفیا من المسؤولیة مشتركة بینھما طبقا للمادة 


